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 بعد ثلاثة اعوام من

حكم الرئيس بشار الاسد 

   في السابع عشر من شهر تموز الجاري تمر الذكرى الثالثة لاستلام الرئيس بشار الاسد مقاليد الامور في البلاد ، ففي مثل هذااليوم من عام 2000 اصبح الدكتور بشار الاسد رئيسا للبلاد . وفي خطاب القسم الذي القاه امام مجلس الشعب ، اكد على الاصلاح والتغيير وضرورة التحديث       والتطوير ومكافحة الفساد ، واحترام الرأي الاخر وقبول النقد الموضوعي ، ووعد يالعمل من اجل تحسين الاوضاع العامة في البلاد بمافي ذلك الوضع المعيشي للشعب قائلا( المجتمع لايبنى ولايتطور ولايزدهر بالاعتماد على شريحة او جهة او محموعة يل يعتمد على تكامل عمل الكل في المحتمع الواحد ولذلك اجد من الضروري ان ادعو كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث). 

   واليوم وقد مرت ثلاثة اعوام على تولي الرئيس بشار الاسد مقاليد الامور في البلاد ، يتساءل الناس ما ذا تحقق مماوعد به الرئيس ؟ . لاشك بان المهتمين بالشأن السوري يختلفون قي تقييم ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية ؛ ففي الوقت الذي نجد فيه من يرى بان سوريا سائرة على طريق الاصلاح وفق الخطة التي حددها الرئيس بشار الاسد حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات الايجابية والقرارات والقوانين الكفيلة بدفع الامور الى الامام .. نجد مقابل هذاالرأي من يرى العكس ويؤكد بان البلاد لازالت تتخبط بافتقارها لبرنامج اصلاحي شامل وان القرارات والقوانين التي صدرت لم تفد في شيء بل بقيت مجرد حبر على ورق ، وان الذي تغير فعلا ( لايخدم سوى شريحة محددة من المجتمع السوري ..) . 

   ولتقييم تطور الاوضاع خلال السنوات الثلاث الماضية بصورة موضوعية لابد من القاء ولو نظرة عاجلة على ابرز احداثها . ففي بداية عهد الرئيس تم اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الفساد التي تمثلت بمحاسبة بعض المسيئين ومختلسي اموال الشعب وبطرد الكثيرين من الوظائف بسبب سوء الامانة..وترافق مع هذه الخطوات رفع الرواتب والاجور بنسبة عشرين بالمئة ، كما تم اطلاق سراح بعض المعتقلين الساسيين ، وخفت نوعا ما ضغوط الاجهزة الامنية مما افسح المجال قليلا امام حرية التعبير عن الرأي الامر الذي تجسد في المنتديات والمنابر السياسية التي شملت كافة المحافظات السورية وفي ظهور صحافة مستقلة كـ(الاقتصادبة والدومري ) اضافة الى السماح لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية باصدار صحافتها .. كما وظهرت الدعوات العلنية لاحياء هيئات المجتمع المدني ومعها منظمات وجمعيات ولجان الدفاع عن حقوق الانسان ..لقد طالبت هذه المنظمات والجمعيات والمنتديات بتحقيق ماجاء في خطاب القسم للرئيس على ارض الواقع ، باطلاق الحريات العامة وتحقيق الديمقراطية التي تعني حكم الشعب ودولة الحق والقانون وتداول السلطة واستقلال القضاء وخضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية وحرية الرأي والتعبير بمافيها حرية الصحافة وقانون ينظم شؤون الاحزاب .. 

   ان هذاالحراك السياسي ونشاط المنتديات ولجان احياء المجتمع المدني التي شملت طول البلاد وعرضها ، اثر تأثيرا في الشارع السوري واوجد ماسمي بظاهرة(ربيع دمشق). 

   لقد ادت هذه الظاهرة الى ردود فعل متباينة في اوساط السلطة التي رأت البعض منها في الظاهرة خطرا يهدد مصالحها ومواقعها فتحججت بان سوريا تمر بظروف دقيقة وان الاولية في هذه المرحلة للاصلاح الاقتصادي ، ودفعت الامور باتجاه اغلاق هذه المنتديات واعتقال البعض بسبب ارائهم ومواقفهم الصريحة ضد الفساد والمرتشين … ان اغلاق المنتديات واعتقال الناس بسبب ارائهم في الوقت الذي ظل الفساد مستشريا قد شكل نكسة في المجال السياسي ، واما على الصعيد الاقتصادي والاداري فقد بقيت الامور على ماكانت عليه لا بل زادت سوءا في بعض المجالات فرغم زيادة الرواتب والاجور على دفعتين تدهورت الاحوال المعاشية للشعب اكثر بسبب ركود الوضع الاقتصادي العام وتدني مستوى الناتج المحلي الاجمالي الذي لم يتجاوز /16/ مليار دولار عام2001  اى ان معدل دخل الفرد للمواطن السوري كان (950) دولارا ، هذ رغم ان سوريا دولة زراعية وتصدر الكثير من محاصيلها كما انها تعتبر دولة نفطية تصدر مامعدله 350 الى400 الف برميل يوميا . وبمقارنة دخل الفرد في سوريا مع دخل الفرد في الدول العربية ، نجد ان سوريا تأتي قبل ثلاث دول عربية هي السودان واليمن وموريتانيا ، كمانجد ان دخل الفرد السوري هو اقل من ربع دخل المواطن اللبناني البالغ (4010) دولار هذا رغم افتقار هذاالبلد للاراضي الزراعية والموارد الطبيعية . وكذلك الامر في تونس حيث يبلغ دخل الفرد /2100/ دولار ، وفي الاردن/1720/ دولار ، وفي الجزائر/1580/ دولار ، وفي مصر /1490/ دولار ، وفي المغرب/1180/ دولار  … 

   ان تدني دخل الفرد في سوريا بهذاالشكل رغم غناها ان دل على شيء فانما يدل على سوء في ادارة الاقتصاد  وعمليات النهب والسلب والاموال التي تهرب الى الخارج الامر الذي ينعكس بشكل سلبي على كافة النواحي ويزيد من استفحال ازمة البطالة التي تقدرها الارقام الرسمية بـ(500) الف عاطل عن العمل اما الارقام الحقيقية فتبلغ حوالي المليون ونصف المليون أي مايزيد عن 30% من مجموع القوى العاملة في البلاد .. ان الوضع الاقتصادي المتردي يجعل نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر اكثر من 50% من مجموع عدد السكان البالغ حوالي/18/ مليونا . 

   مما سبق ومن اجل تحصين موقف سوريا نقول لابد من بذل الجهود الجادة لازالة السلبيات المتراكمة وتمتين الوضع الداخلي سياسيا واقتصاديا واتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة الاوضاع معالجة جذرية من خلال الغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية والغاء المحاكم الاستثنائية واعلان استقلال القضاء والغاء تبعيته للسلطة التنفيذية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وكذلك اطلاق حرية الصحافة واصدار قانون ينظم شؤون الاحزاب ، والغاء كافة السياسات الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة ضد الشعب الكردي والاعتراف الدستوري بهويته القومية وافساح المجال امامه للمشاركة في كافة مؤسسات الدولة دون تفريق او تمييز ..  

   ----------------------------------------------------------------------------------- 

بيان الى الرأي العام 
اصدرت احزاب الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا بالاشتراك مع اربعة احزاب كردية ، بيانا ادانت فيه اعتقال سبعة من المواطنين الاكراد على خلفية مسيرة الاطفال الكرد في دمشق وطالبت باطلاق سراحهم .. فيما يلي نص البيان  : 
بيان

الى الرأي العام
   في الخامس والعشرين من شهر حزيران الماضي ، اقدمت السلطات السورية على اعتقال سبعة مواطنين كرد بشكل تعسفي واعتباطي ، دون أي ذنب ارتكبوه او جريمة اقترفوها ، سوى مرافقتهم لابنائهم واقربائهم من الاطفال الكرد ، الذين توجهوا بشكل سلمي ، في عيد الطفل العالمي ، الى مقر مكتب اليونيسيف بدمشق ، لتقديم التهاني الى اطفال العالم ، ومذكرة تتضمن مطالبتهم بحقوقهم المحرومين منها ، عبر اليونيسيف الى الحكومة السورية ، والمعتقلين هم : 

1- محمد مصطفى                                  5- هوزان محمد امين ابراهيم 
2- عامر مراد                                       6- محمد شريف فرمان  
3- سالار صالح                                     7- خالد محمد علي
4- حسين رمضان   

  وقد مضى على اعتقالهم شهر كامل ، ولايزال مصيرهم مجهولا حتى الان ، ولم يسمح لاحد من ذويهم بزيارتهم للتعرف على احوالهم ، الامر الذي يخشى معه ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب ويعيشون اوضاعا سيئة ، ولم يتم تقديمهم الى القضاء حتى تاريخه . 

   ان هذا الاعتقال يعد انتهاكا لحقوق الانسان ومنافيا لابسط مبادئ الديمقراطية ، ولايخدم تعزيز الوحدة الوطنية الشاملة ، ولايدخل في اطار المصلحة العليا للبلاد ، في وقت بلادنا بحاجة الى توفير عوامل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية . 

   اننا اذ ندين هذا الاعتقال ، نعرب عن تضامننا الكامل مع مطاليب هؤلاء الاطفال وذويهم المعتقلين ، ونطالب السلطات بالافراج الفوري عنهم ، ونناشد منظمات حقوق الانسان ، ومنظمة العفو الدولية ، ودعاة الديمقراطية وحقوق الانسان ، الى ممارسة الضغوطات اللازمة علىالسلطات السورية والمطالبة بالافراج الفوري عنهم . 

          24/7/2003 

  - الحزب الديمقراطي الكردي السوري                      احزاب الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا 

  - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا                     - الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)                                     

  - حزب يكيتي الكردي في سوريا                                - الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا
  - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا                - الحزب اليساري الكردي في سوريا 
                     (يكيتي)                                            - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
     --------------------------------------------------------------------------------- 

تشكيل مجلس الحكم

الانتقالي في العراق

   في الثالث عشر من شهر تموز الجاري اعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تشكيل مجلس الحكم الانتقالي ليكون اول سلطة تنفيذية عراقية منذ سقوط نظام صدام حسين الدموي . 

   لقد جاء في بيان اعلان المجلس (يشرفنا في هذه الظروف الحساسة والمعقدة من تاريخ بلادنا ان نعلن لشعبنا والعالم اجمع قيام مجلس الحكم الانتقالي .. تطبيقا لقرار مجلس الامن المرقم /1483/ بغية التعجيل بانجاز المرحلة الانتقالية .) واوضح البيان ان قيام هذاالمجلس جاء نتيجة الجهود التي بذلتها قوى وشخصيات عراقية من مختلف الانتماءات والتيارات ليأتي هذاالتأسيس ممثلا لكافة مكونات الشعب العراقي ومعبرا عن ارادته بعد انهيار النظام الاستبدادي .. وذلك بالتشاور مع سلطة التحالف الدولي وممثل الامين العام للامم المتحدة . كذلك اكد البيان ان بناء العراق الجديد يبقى من اولى مهمات القوى العراقية الخيرة ، لذلك وانطلاقا من (تحديات المرحلة الراهنة نرى ان من اهم اولويات المجلس هو ان تنصب جميع الجهود نحو توفير الامن والاستقرار في البلد وانعاش اقتصاده الوطني وتوفير الخدمات العامة عبر تشكيل الوزارة وتفعيل اداء الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والسعي لاكمال مهمات المرحلة الانتقالية من خلال سن دستور دائم للبلاد يعبر عن ارادة الشعب العراقي ويهيء الاجواء لاجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة فاعلة تتمتع بكامل الصلاحيات والمسؤوليات بما يعيد الى العراق سيادته واستقلاله ..) . وجاء في ختام البيان ( ان المهام الملقاة على عاتق المجلس المشكل صعبة للغاية الامر الذي يتطلب التكاتف والتعاون بين كافة ابناء الشعب .. من اجل بناء عراق جديد يتمتع شعبه بكامل حقوقه في نظام ديمقراطي فيدرالي موحد وامن مع شعبه وجيرانه ..) . 

   هذا وقد تم تعيين اعضاء مجلس الحكم وفق الصيغة التالية: 

الشيعة (عددهم 13) وهم :  1- احمد الجلبي ( رئيس المؤتمر الوطني العراقي) 2- عبد العزيز الحكيم (نائب رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ) 3- ابراهيم الجعفري ( ناطق باسم حزب الدعوة الاسلامية) 4- وائل عبد اللطيف (محافظ مؤقت للبصرة وقاضي سابق ) 5- اياد علاوي (رئيس حركة الوفاق الوطني العراقي ) 6- عقيلة الهاشمي ( عضو في لجنة المتابعة التي تتولى ادارة وزارة الخارجية العراقية) 7- حميد مجيد الموسى ( الامين العام للحزب الشيوعي العراقي ) 8- كريم محمداوي ( زعيم قبيلة امضى سبعة اعوام في سجون صدام) 9- الشيخ احمد البراك البوسلطان ( رئيس اتحاد المحامين ورابطة حقوق الانسان في بابل) 10-موفق الربيعي (  مثقف معتدل وعضو سابق في حزب الدعوة ) 11- عزالدين سليم ( رئيس حركة الدعوة الاسلامية في البصرة ومؤرخ) 12- محمد بحر العلوم ( عالم وامام ليبرالي ) 13- رجاء حبيب الخزاعي (مديرة حضانة للاطفال ) . 

السنة العرب( عددهم 5) وهم :  1-  نصير كامل الجادرجي ( رئيس حزب الوطني الديمقراطي) 2- عدنان الباججي ( وزير خارجية عراقي سابق ) 3- الشيخ غازي الياور (زعيم عشيرة الشمر) 4- محسن عبد العزيز (الامين العام للحزب الاسلامي) 5- سمير محمود(رجل اعمال وزعيم قبيلة) .

ممثلو الشعب الكردي(عددهم5) وهم: 1-مسعود البارزاني(رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) 2- جلال الطالباني(الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني) 3- محمود علي عثمان(مستقل) 4- دارا نورالدين( قاضي) 5- صلاح الدين بهاء الدين(اسلامي مقرب من الاخوان المسلمين) .

ومن المسيحيين الاشوريين : يونادم يوسف كنو(مسؤول الحركة الديمقراطيةالاشورية) ومن التركمان شنكول حبيب عمر ( الجبهة التركمانية التابعة للميت التركي) .

    ------------------------------------------------------------------------------------   

اخبار متفرقة
· اصدر الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم/22/ للعام2003 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 10/6/2003 وتناول هذاالعفو قضايا جنائية محددة ومحصورة فقط لمرتكبي الفرارمن الخدمة العسكرية وجرائم الامن الاقتصادي والتهريب والعملات وجمع الاموال وكذلك الجنح بمختلف انواعها الا ما استثنى منه بنص . وشمل هذاالعفو ايضا الاستاذ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الانسان في سوريا واربعة آخرين من اعضاء هذه الجمعية المتهمين بارتكاب جنحة جلب وتوزيع منشور غير مرخص في سوريا …كذلك اصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي الرقم/33/ الذي الغى عقوبات بالسجن كان يواجهها الاشخاص الذين يتعاملون بالعملات الاجنبية في سوريا ، وكما جاء في وكالة الانباء السورية"سانا" فان المرسوم التشريعي الرقم/33/ يلغي المرسوم الرقم/6/ لعام2000 والمرسوم الرقم/24/ لعام 1986 اللذين ينصان على عقوبات بالسجن للذين يتعاملون بالقطع الاجنبي اويخرجون العملات من البلاد.  
· استانبول : (TDN)17/7/2003 : قال رئيس حزب العمل التركي "دوغو برينجك" خلال مؤتمر صحفي(ان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان وقع مؤخرا اتفاقية سرية مع واشنطن تنص على انسحاب القوات التركية من كردستان العراق خلال فترة اربعة اشهر ..كما تنص هذه الاتفاقية على ان تركيا ، وحسب الخطة المعدة ، سوف تتحول الى فيدرالية خلال اربعة اعوام.). 
· دمشق "سانا" :  توقع وزير النفط السوري " ابراهيم حداد " ان ترتفع نسبة الاحتياطات السورية من النفط الى ما بين 20 الى 30 الف برميل يوميا . وفي مؤتمر صحفي لمناسبة توقيع عقدين جديدين مع شركتي " شل " الهولندية و" بتروكندا " الكندية ، لاستكمال تطوير واستكشاف الحقول النفطية ، قال حداد ان الانتاج السوري من النفط قد يرتفع الى /60/ مليون برميل سنويا بالنسبة لهذه الابار  أي بمعدل مابين 20 و 30 الف برميل يوميا … من جهة اخرى اعلنت وزارة النفط مؤخرا عن اكتشاف بئر غاز جديدة في موقع الضلعة(100كلم شرقي مدينة حمص) بطاقة انتاجية ما بين 250 و300 الف متر مكعب يوميا فيما يبلغ مجموع الاحتياطي للبئر بحدود 1,2 مليار متر مكعب بحسب الدراسة الاولية. وتبلغ الطاقة الانتاجية الاجمالية من الغاز في سوريا حوالي 22 مليون متر مكعب يوميا . 
· بناء على معلومات مؤكدة تلقاها المسؤولون الامريكيون عن طريق مصادرهم الخاصة ، تفيد بوجود مخطط لدى الضباط الاتراك للقيام بعمليات تخريبية داخل مدينة كركوك وتحديدا القيام بعملية اغتيال المحافظ الكردي المنتخب ، قامت قوة امريكية بمداهمة مقري لجنة التنسيق التركية والجبهة التركمانية في السليمانية ، حيث عثرت على كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر بينها المتطورة التي تستخدم في عمليات الاغتيالات . واعتقلت القوات الامريكية الضباط الاتراك بعد ان وضعت في رؤوسهم الاكياس التي توضع عادة في رؤوس اللصوص والمجرمين الامر الذي اعتبره الاتراك اهانة كبيرة لجيشهم . 
اصدرت " لجان احياء المجتمع المدني في سوريا" بيانا رحبت فيه بقرار القيادة القطرية لحزب البعث المرقم/408/ والقاضي بفصل الحزب عن عمل السلطة وبان يتم اختيار الموظفين على اساس الكفاءة لا الانتماء الحزبي . وطالبت اللجان حزب البعث (بتطبيق القرار بصورة جدية وحازمة ) لانه سبق ان اتخذ مثل هذاالقرار دون ان يجد طريقه الى التنفيذ . ورغم المخاوف من ان يبقى القرار مجرد حبر على ورق فقد اعتبره البيان ( خطوة اولى في الاتجاه الصحيح من الضروري ان تليها خطوات متدرجة ومدروسة تفصل الدولة عن الحزب لان في ذلك خير الوطن والمواطن ) .     

    ------------------------------------------------------------------------------------

موقف أنقرا من ارسال قوات الى العراق على

ضوء  زيارة وزير خارجيتها الى واشنطن
   تحليل لرويتر

 أعادت النتائج التي أسفرت عنها زيارة وزير الخارجية التركي عبد الله غول الى واشنطن خلط أوراق العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، ونظرة تركيا الى الوضع في العراق. فها هو وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد يقول: <<قد تحدث بعض الاشكالات من وقت لآخر في علاقاتنا. لكن هذه المرحلة أصبحت وراءنا. ولننظر الآن الى المستقبل>>. وفي المقابل يرد غول: <<العلاقات التركية الأميركية وُضعت على السكة. وأستطيع أن أقول ان المسائل التي اثارت توتراً قد تم تجاوزها وأصبحت وراءنا>>. 

لماذا هذا <<التحوّل>> المتبادل في سياسة الطرفين؟ وما الذي اتفقا عليه؟ وما هي إمكانات تجسيده على أرض الواقع؟ 

يعيد معظم المراقبين الأتراك التحوّل الجديد في نظرة واشنطن الى تركيا على انه نتيجة عوامل عدة. أولها اقتناع أميركا ان محاربة الإرهاب غير ممكنة بنجاح من دون مشاركة تركيا، التي تقع في قلب <<جغرافيا الإرهاب>>. وثانيها ضرورة التواصل، لا القطع، مع تركيا، لمنعها من التنسيق مع ايران وسوريا (ويطرح هذا السبب تساؤلات حول النتائج التي يمكن ان تسفر عنها زيارة رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو المرتفبة الى أنقرة)، والعامل الثالث هو عدم انتظام الوضع في العراق وفقا لما تريده أميركا، أما العامل الرابع فهو ان المصالح البعيدة المدى لأميركا لا تتحمل انقطاعا في العلاقات مع تركيا. في المقابل تبدو تركيا راغبة في إعادة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة من جهة ومتحمّسة جداً لتعود الى المعادلة الداخلية الاقليمية العراقية والتي بقيت خارجها بعد قرار البرلمان التركي عدم المشاركة في الحرب. 

عنوان عودة الروح الى العلاقات التركية الأميركية نقطتان عمليتان: وضع حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق؟ وارسال قوات تركية الى مناطق أخرى في العراق ضمن قوات حفظ الأمن المتعددة الجنسية. 

في النقطة الأولى خرج الأتراك مرتاحين جداً من موقف الإدارة الأميركية. وقد وعد ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي أنقرة ب<<تنظيف>> شمالي العراق من حزب العمال الكردستاني وغيره ولكنه توقف عند أهمية إقرار <<قانون العودة الى المنزل>> او ما يعرف ب<<قانون التوبة>> او العفو الجزئي في البرلمان التركي. وهذا القانون يلحظ العفو الكامل عن كل مقاتل من الحزب لم يتورط في <<أعمال إرهابية>> بعد ان يعلن توبته. ومعلومات الاستخبارات التركية تقول إن حوالى 5 آلاف مقاتل يتواجدون في شمالي العراق وألفاً في داخل تركيا وان نصفهم (اي حوالى 3 آلاف مقاتل) انضموا الى الحزب بعد اعتقال الزعيم السابق للحزب عبد الله اوجلان، اي انهم لم يشاركوا في عمليات عسكرية وبالتالي ينطبق عليهم القانون، واذا استسلموا فسيوجه ذلك ضربة كبيرة للحزب. وترى اميركا ان عدم تجاوب الحزب مع هذا القانون سيبرر لها ان تقوم مع القوات التركية. بتصفيته من شمالي العراق. وبعدها تنسحب القوات التركية نهائياً من شمالي العراق بعد انتفاء ذريعة وجودها. مع ذلك فإن مبادرة واشنطن لضرب الحزب ستكون ايضاً مرتبطة بموقف انقرة من ارسال قوات تركية الى العراق وفقاً لما تطلبه اميركا. 

وهذا يجر الى الحديث عن النقطة الثانية، الاكثر اهمية، على خط العلاقات التركية الاميركية، وهي مسألة ارسال قوات تركية الى العراق. 

اولا يجب التمييز بين ارسال قوات جديدة الى كل العراق، وبين القوات التركية المتواجدة أصلاً في شمالي العراق. 

ثانيا ان ارسال قوات تركية الى العراق سيشكل الامتحان الاهم في ما اذا كانت العلاقات التركية الاميركية ستعود الى مجراها الطبيعي. وبما ان الولايات المتحدة تبدو مستعجلة الاتراك ليأخذوا قرارهم، فإن الحكومة التركية والحزب الحاكم امام امتحان آخر. فإرسال القوات، خارج الحلف الاطلسي والامم المتحدة، يتطلب ارسال مذكرة جديدة الى البرلمان وموافقته عليها. وهنا قد تجد البلاد نفسها امام <<حادثة اول من آذار>> جديدة. فمنذ الآن صدرت مواقف رسمية وعلنية من جانب رؤساء الجمهورية والبرلمان (المنتمي الى الحزب الحاكم) وحزب الشعب الجمهوري المعارض، يعارضون فيها إرسال قوات من دون <<شرعية دولية>> وفقاً للمادة 92 من الدستور. ومنذ الآن صرح العديد من نواب حزب العدالة والتنمية انهم سيصوّتون ضد اي مذكرة جديدة خارج الشرعية الدولية بل ان البعض قال انه <<سيدخل رأس اي مذكرة جديدة في الكيس>> تذكيرا بالاكياس التي غطى بها الجنود الاميركيون رؤوس الجنود الاتراك الذين أُسروا في حادثة السليمانية. 

لذا تبحث الحكومة التركية الآن عن مخرج لارسال قواتها الى العراق. عبد الله غول اقترح على الاميركيين إقناع حلف شمالي الاطلسي باتخاذ قرار بهذا الخصوص. لكن رامسفيلد غير متفائل بهذا التوجه. اقتراح غول الثاني هو حصول تركيا، كما حصلت بولونيا سابقا، على قرار دعم لوجستي لها من حلف شمالي الاطلسي. ورامسفيلد يبدو ميالاً، حسب غول، لهذا الاقتراح وبالتالي ايجاد <<صلة>> لتركيا بالاطلسي. اما اقتراح غول الثالث فهو ارسال قوات تركية الى العراق بناء لدعوة من <<بغداد>> اي من مجلس الحكم الانتقالي، وهو اقتراح وجده مساعد وزير الخارجية الاميركية مارك غروسمان <<عبقرياً>> ويمكن ان يوجه مثله الى الهند ودول اخرى. 

يجد الأتراك في ارسال قوات عسكرية الى العراق فرصة شبه وحيدة في هذه المرحلة لترميم العلاقات مع أميركا ولتواجدهم من جديد داخل المعادلة العراقية. ولكنهم يدركون جيدا ان فشل الحكومة في انتزاع موافقة البرلمان على مذكرة جديدة يعني ان العلاقات مع أميركا ستعود من جديد الى نقطة الصفر. لذلك قال رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان انه لا داعي للعجلة ويجب شرح ذلك جيداً للرأي العام، وكذلك ضمان تأييد واضح وقوي لهذه الخطوة من جانب العسكر. ولا يُخفى ان هذه الخطوة وان حصلت على موافقة البرلمان محفوفة بالمخاطر. فها هو رئيس <<الاتحاد الوطني الكردستاني>> جلال طالباني يعلن منذ الآن معارضته لإرسال قوات تركية الى  شمالي العراق والعراق. وها هي الاصوات داخل تركيا بدأت تحذر من المشاركة التركية في <<الاحتلال الأميركي>> للعراق، والنظر اليها على انها <<عدو>>، وكذلك تأثير هذه المشاركة من دون شرعية دولية مدعومة من فرنسا والمانيا على ملف الانضمام التركي الى الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، خصوصا ان وجود تركيا في العراق لا يمكن ان يكون خارج المشروع الأميركي. 

بناء على ذلك فإن القرار التركي بارسال او عدم ارسال قوات الى العراق سيأخذ وقتاً، وعبد الله غول قال إن ذلك سيتم ضمن <<فترة معقولة>> من دون ان يقدم أي تحديد لها، أما دونالد رامسفيلد فأمهل الأتراك أسابيع بل أشهراً، ولكن ليس <<سنوات>> حسب تعبيره. 

إذا قررت تركيا ارسال قوات الى العراق، فإن الثمن الذي ستحصل عليه لا يتعلق فقط بضرب حزب العمال الكردستاني. فعبد الله غول قال ان هذه القوات لن تكون جاندرمة لحفظ الأمن فقط بل هي جزء من المقاربة السياسية الجديدة لأنقرة التي تريد ان تكون لها كلمة في إعادة إعمار العراق اقتصادياً (منح الشركات التركية مشاريع عديدة) وبنائه سياسيا. وفي هذا الإطار تظهر منذ الآن بوادر ألغام مثل هذا الوجود للسياسي للأتراك. فغول اعترض في واشنطن على عدم تمثيل التركمان بصورة كافية في مجلس الحكم وعلى وجود أكراد فيه (محمود عثمان) وثيقي الصلة بحزب العمال الكردستاني. كما ان اقتراح تواجد القوات التركية في مناطق سنية فقط مثل مثلث بغداد سامراء تكريت، يُعطي بُعدا مذهبيا لهذه المشاركة، ويجعلها كما لو انها جزء من <<مخطط إقليمي>>، فضلاً عن كونها محاولة لتخفيف ضغط المقاومة على القوات الأميركية في هذا المثلث تحديدا عبر إحلال قوات <<سنية>> (تركية) بدلاً من القوات الأميركية. 

الكرة، في جميع الأحوال، في ملعب أنقرة. وعلى قرار الحكومة (والبرلمان) ستتحدد طبيعة الكثير من المعادلات الاقليمية والدولية في المرحلة المقبلة.      

    -----------------------------------------------------------------------------------
القيادة القطرية تفصل

بين الحزب والسلطة

اصدرت القيادة القطرية لجزب البعث ، في جلستيها رقم/159/المنعقدة بتاريخ 15/6/2003 ورقم/160/ المنعقدة بتاريخ 18/6/2003 ، القرار /408/ والمتضمن موضوع علاقة السلطة بالحزب 

   لقد جاء في المادة الاولى من هذاالقرار ( ان دور الحزب القائد هو التخطيط والاشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة ، وضرورة ابتعاد الرفاق والمؤسسات الحزبية كليا عن العمل التنفيذي اليومي وعدم التدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة ويترك ذلك للرفاق والسادة المكلفين بهذه المهمات ..) .

   واكدت المادة الثانية من هذاالقرار على(ان التكليف بالمهمات الادارية والفنية في المفاصل الحكومية يتم على اساس اختيار الاكفأ والافضل بين المواطنين وفق اسس محددة وبغض النظر عن الانتماء السياسي..) . 

   لاشك بان هذاالقراريشكل تحولا كبيرا في علاقة حزب البعث بالسلطة ويطرح عددا من التساؤلات يأتي في مقدمتها مدى جدية قيادة الحزب في تنفيذ هذاالقرار؟ وهل ثمة توافق ام تناقض بين القرار المتخذ والمادة الثامنة من الدستور التي تقول بان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع ؟ ، واما السؤال المطروح حول(عدم التدخل في عمل المؤسسات والمديريات ودوائر الدولة ) هو: هل تشمل الوزارات ورئيس الوزراء والمؤسسات العسكرية والامنية بحيث يصبح من الممكن ان يتولى أي سوري كفوء منصبا عسكريا وامنيا بصرف النظر عن انتمائه الحزبي علما بانه- قبل صدور هذاالقرار- كانت جميع المناصب الحساسة حكرا على البعثيين وحدهم ؟ . وفيما يتعلق بآلية تنفيذ القرار فالسؤال هو من يقوم بتنفيذه وتطبيق

عملية الفصل هل هم بعثيون ام مستقلون ؟ .  

    ---------------------------------------------------------------------------------- 

البرلمان التركي يصدر

قانون العفو المشروط
  باكثرية/361/صوتا مقابل/68/صوتا ، اقر البرلمان التركي قانونا للعفو عن المقاتلين الاكراد الذين لم يرتكبوا اعمال قتل –حسب ديباجة القانون- ولم يقوموا بهجوم مسلح على اهداف تركية ، كما يعرض القانون ( تخفيف العقوبة عن المتورطين بالقيام باعمال هجومية وعدائية ، اذا استسلموا وقدموا معلومات لقوات الامن ..) ويستثني القانون العفو عن قادة kadek بمن فيهم عبدالله اوجالان . 

   واما بالنسبة للذين كانوا اعضاء في حزبpkk او ممن قاموا بتقديم مساعدة لهذاالحزب او قاموا بايواء بعض عناصره ، او قدموا لهم الذخيرة والاسلحة يمكن لمثل هؤلاء ايضا الاستفادة من قرار العفو الشامل او تخفيف العقوبة حسب الجرم المرتكب .. 

   لقد سبق للاتراك ان اصدروا مثل هذاالعفو، الذي سموه دوما بقانون الندامة ، ثلاث مرات دون ان يسلم احد نفسه ، ومع ذلك اصروا على اصدار قانون العفو هذا للمرة الرابعة . ان اصرار الاتراك على اصدار هذاالقانون ، رغم معرفتهم الاكيدة بان نتائجه سوف لن تكون افضل من سابقاته ، نقول ان هذاالاصرار يهدف الى ايهام الرأي العام بان تركيا متسامحة وانها مستعدة للعفو وطي صفحة الماضي من جهة ، ولايجاد الارضية المناسبة ، بالتعاون مع الامريكان ، للتعامل مع مشكلة وجود مخيم مخمور للاجئين الاكراد من كردستان تركيا الذين حرقت القوات التركية قراهم واجبرتهم على الهجرة  والنزوح بدعوى انهم يقدمون الدعم لعناصرpkk من جهة اخرى . يأوي هذاالمخيم حوالي /10/ الاف لاجيء باشراف الامم المتحدة و يشكل مشكلة للسلطات التركية التي تصر على بقاء قواتها في العراق طالما بقي المخيم الذي ربط الامريكان حل مشكلته باصدارقانون للعفو العام بحيث يصبح بامكان من يترك المخيم العودة الى مكان سكناه آمنا. 

                ------------------------------------------------------------
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